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  قیمة القواعد الكلیة في القوانین السودانیة المعاصرة

  
  ::( (مجد الدین محجوب الزبیر. د

وسلم  ھعلیرسول الله صلي الله  علىالحمد Ϳ والصلاة والسلام 
  .أما بعد ولاه، وصحبھ ومنآلھ  علىو

أمر مجلة الشریعة  علىالقائمین  الأخوة إلىفیسرني أن أتقدم 
بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة إفریقیا  والدراسات الإسلامیة

قیمة القواعد الكلیة في القوانین السودانیة ( العالمیة، بھذا البحث 
بنصیب وافر في  الىتع، الذي أحسب أنھ سیسھم بمشیئة الله )المعاصرة

بیان قیمة القواعد في القوانین السودانیة، ومدى استفادة المشرع منھا في 
، طبیق القانون وعند إصدار الأحكامر النصوص ونطاق تمجال تفسی

ً في تأصیل القوانین انطلاقا إلى النھضة الفقھیة  ً مھما ویتناول جانبا
ً من آثار تقنین الفقھ الإسلامي استجابة للحاجة  ً طیبا المطلوبة، ویظھر أثرا
ً في المكتبة القانونیة، وأرجو أن  التشریعیة المنشودة، وآمل أن یسد فراغا

  .یجد طریقھ إلى النشر
  .وخاتمة وقد قمت بتقسیمھ إلى ثلاثة مباحث

الأول للقواعد الكلیة، والثاني خصصتھ لصیاغة المبحث جعلت  
الثالث و ضمن مـواد القوانین المعاصرة، ھاعلیالقواعد والنص تلكم 

تناولت فیھ الاستناد إلى القواعد في تفسیر النصوص وتطبیق القانون 
متى  ـ م، وكل مبحث تحتھ عدد من المطالب والفروعوإصدار الأحكا

  :التاليالنحو  علىویأتي تفصیل ذلك  ـاقتضى الأمر ذلك 
                                                

)(   َّودانأستاذ الش ساعد بكليَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة ـ جامعة أفريقيا العالميَّة ـ السُّ ُ   .ريعة الم
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  المبحث الأول
  القواعد الكلیةفي 

لما كان من مقتضیات منھج البحث العلمي السلیم تحدید معاني 
المصطلحات قبل الخوض في لب الموضوع ، حتى یتجنب الباحثون 

 ً عطي القراء وطلاب العلم صورة صحیحة من الأخطاء ویُ  والمؤلفون كثیرا
ورؤیة واضحة، فإن ضرورة تحقیق أھداف البحث ومراعاة لوازمھ 

تناول جانب من الدراسة التاریخیة ، كبدایة  –في بعض الأحیان  –تقتضي 
أصل النشأة وتتبع مراحل التطور ونحو ذلك  ، حتى یتسنى الوصول إلى 

، ومن ھذا  )1(المعلومات الحقیقیة علىل النتائج الصحیحة والحصو
المنطلق یسعى الباحث إلى بیان معني القواعد في المطلب الأول ویتتبع 

  :اليالنحو الت علىنشأة القواعد وتطورھا في المطلب الثاني، 
  المطلب الأول

  تعریف القواعد الكلیة
  :تعریف القواعد في اللغة ) 1( 

ُ  القواعد جمع قاعدة، ومعني القاعدة ّ في اللغة أصل الأ س
ُ : لىاذلك قولھ تع علىوأساس البناء والشاھد  اھِیم َ بْر ِ َعُ إ ف ْ رَ ْ ی ِذ إ َ و

یعُ  ِ م َ السَّ نت َ َّكَ أ ِن َّا إ ن ِ ْ م َّل بَ اَ تقَ َّن ب َ ُ ر یل ِ اع َ م ِسْ إ َ َیْتِ و ب ْ َ ال ن ِ دَ م ِ اع َ َو ْق ال
 ْ ُ یعلال َ : الىتعومثلھ قولھ  )3(، فقواعد البیت أي أساسھ))2م كَر َ َدْ م َ ق ین ِ َّذ ال

 َّ ر َ َخ ِ ف د ِ اع َ قوَ ْ َ ال ن ِّ ُم م َانھَ ْی نُ ُ ب ّ تىَ الله َ َأ ْ ف م ِ ِھ ْل َب ن ق ِ ْ  علیھمم م ِ ھِ ق ْ َو ن ف ِ ُ م ْف السَّق
ونَ  ُ عُر ُ لاَ یشَْ یْث َ ْ ح ن ِ ُ م اب َ َذ ع ْ ُ ال تاَھُم َ أ َ من القواعد أي من أصول  ,))4و

                                                
 . 12: م ص1997الشارقة ، مكتبة دار العلوم ،  1محمد عقلة ، ط. د.انظر معالم على طريقة كتابة البحث العلمي أ  (1)

 . 127سورة البقرة الآية   )2(
 . 140: ، ص 2ام القرآن للقرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ، بيروت ، مناهل العرفان  ، جانظر الجامع لأحك  )3(
  . 26: سورة النحل الآية   )4(



عا ُ ليَّة في القوانين السُّودانيَّة الم مجد الدِّين محجوب  . د صرة                         قيمة القواعد الكُ
 الزبير

ـ  1427العدد السابع                       مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة             
 م2006

223

: حین سأل عن سحابة مرت، فقال ، وفي الحدیث عن النبي)5(البناء
، قیل قواعد السحابة أصولھا )1(ن قواعدھا وبواسقھاكیف ترو

، وتقصد قواعد الھودج: ، والعرب تقول )2(المعترضة في آفاق السماء
ً بذلك خشبات أربع ، )3(عیدان الھودج ھاعلیمعترضة في أسفلھ تركب  ا

 على، والضابط ھو الأثـر الكلـي ینطبق وقیل القاعدة الضابط
ل جمیع القواعد سواءً كانت قواعد ، وھذا معنى عام یشم(4)جزئیات

وإنما یتضح المقصود من القواعد , نحویة أو فقھیة أو غیرھا
ّ قواعد الفقھ الكلیة ھي فوعلى ھذا , بالإضافة إلى ما بعدھا إن

ً موضوع   .نا
  :في الاصطلاح الكلیة تعریف القواعد ] 2[

فت قواعد ا   حكم كلي ینطبق "لفقھ الكلیة في الاصطلاح بأنھا عرّ
حكم أغلبي ولیس : جمیع جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھ وقیل ھي ىعل

 ً واحدة منھا  یة في جملتھا أغلبیة، وقلما تخلو، ذلك أن القواعد الفقھ)5(كلیا
قلة  إلىلأول نظر ا، فت، وھو اختلاف نظري بح)6(من الاستثناء

المستثنیات من القاعدة بالنسبة للأحكام المشمولة بھا، فعرفھا بأنھا حكم 
الفقھاء، من  ھعلیكلي، إقامة للأغلب مقام الكل ، وبذلك وافق ما اتفق 

، وبیان طبیعة ة، والآخر أراد التدقیق في المعنىتسمیتھا بالقواعد الكلی
                                                

 . 97: ، ص 10انظر الجامع لأحكام القرآن ، ج  )5(
الشيخ بكري حياتي ، بيروت  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للإمام علاء الدين على المتقي بن حسام البرهان فوري ، تحقيق   )1(

  . 147: ص  6، ج 15247هـ ، الأثر رقم 1399مؤسسة الرسالة : 
المكتبة : انظر النهاية في غريب الحديث ، لأبن الأثير المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق طه الزواوي ومحمود الطناجي ، القاهرة   )2(

 . 87: ، ص 4هـ ، ج1383الإسلامية 
 .361: ص القاف، الدال فصل، باب 3ج صادر،بيروت دار  منظور،لابن  ب،العر لسان  انظر )3(

 . 560: م ، ص1986، القاهرة شركة مطابع الإعلانات  2راجع المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية ط  (4)
ت  دار الكتـب العلميـة بـيرو  1الحموي أحمـد بـن محمـد ، ط ليفأتراجع غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم  )5(

عبد . بشير فائق ، مراجعة د. ، والمنثور في القواعد للزركلي بدر الدين محمد بن عبد االله đادر ، حققه د 51: ، ص 1م ، ج1985
  10: ، ص 1م ، ج1985وزارة الأوقاف وشركة دار الكويت للطباعة : ، الكويت   2الستار أبو غدة ، ط
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العلماء أن الاستثناء وعدم  ھعلی، والذي )7(القواعد بدقة ، فقال حكم أغلبي
  .)1(لا ینقض كلیة تلك القواعد ولا یقدح في عمومھا الاطراد

أصول تشریعیة "  وقد عرف المعاصرون قواعد الفقھ الكلیة بأنھا
ً عامة في ومبادئ فقھیة مصو غة في شكل نصوص موجزة تتضمن أحكاما

، )2(ھاعلیالحوادث التي تدخل تحت موضوعھا  والجزئیات التي تنطبق 
ً لما وصلت  القواعد الكلیة وما  ھإلیوقد جاء تعریف المعاصرین مواكبا

التطور التاریخي الذي مرت بھ  إلى، من خلال النظر ھعلیاستقرت 
 الىتعبمشیئة الله  اليالتالقواعد في نشأتھا ، وقد خصص الباحث المطلب 

  .لبیان نشأة القواعد وتطورھا

  المطلب الثاني
  اوتطورهالكلیة نشأة القواعد 

  
والفتاوى  الاجتھادیةالآراء ظلت قواعد الفقھ الكلیة مبثوثة في 

ألسنة الفقھاء والمجتھدین  على، ومنثورة في ثنایا المؤلفات، تدور ةالفقھی
، ویورثونھا طلابھم ، فیزیدون فیھا باطھم للأحكام ویتناقلھا العلماءفي استن

وینقصون منھا ویعیدون صیاغتھا ، حتى انجلى القناع عنھا، واتضحت 

                                                
م 1986مطبعـة جامعـة دمشـق : أحمـد حجـي الكـردي ، دمشـق . د" القواعد الكلية والمؤيدات الشـرعية " انظر المدخل الفقهي   )7(

 11: ص
بيروت دار الكتب العلميـة  1الشيخ عبد االله دراز وآخرين  ط وتعليقانظر الموافقات ، للإمام الشاطبي ، إبراهيم  بن موسى شرح   )1(

، والـوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه  948، ص 2للزرقـا ، مرجـع سـابق ، ج ، والمدخل الفقهي العام 53-52، ص 2م ، ج1991
 .وما بعدها  8م ، ص1998مؤسسة الرسالة : ، بيروت  5محمد صدقي البورنو ، ط. الكلية ، د

– 15، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، مرجع سابق ، ص  947، ص 2راجع المدخل الفقهي العام ، مرجع سابق ، ج )2(
، وقواعــد 107:ص 1هـــ، ج1389دار الطباعــة المحمديــة : ، القــاهرة  2محمــد أنــيس عبــادة ، ط. ،وتــاريخ الفقــه الإســلامي ، د 16

  . 29: م ، ص2000دار الفكر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي : عبد الرحمن الكيلاني، دمشق. المقاصد عند الإمام الشاطبي، د
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ت أن وصل ، إلىمعالمھا ، وتحسنت صیاغتھا ، وتطورت مع تطور الفقھ
  .الآن  ھعلینا في الشكل الموجز الذي نراھا إلی

وي أن أول من جمع قواعد الفقھ الكلیة ھو الإمام أبو طاھر وقد رُ 
أن بعض أئمة الحنفیة ، )2(القاضي أبو سعید الھروي ، فقد حكى)1(الدباس

جمیع مذھب الإمام أبي  بھرات بلغھ أن أبا طاھر الدباس إمام الحنفیة ردّ 
ً، ھإلیعشرة قاعدة، فسافر سبع  إلىحنیفة  ، وكان أبو طاھر ھذا ضریرا

أن یخرج الناس من المسجد وكان یكرر تلك القواعد بمسجده كل لیلة، بعد 
بحصیر وخرج الناس،  –الذي جاء لأبي طاھر الدباس  –الھروى  ، فالتف

وأغلق أبو طاھر باب المسجد، وأخذ یسرد تلك القواعد ، فحصلت للھروي 
أبو طاھر فضربھ وأخرجھ من المسجد، ثم لم یكررھا بعد  سعلة، فأحس بھ

الإمام  تلك القواعد، ولما بلغ ھمعلیأصحابھ وتلا  إلىذلك، فرجع الھروي 
و علىأبا  ِمرّ إمام الشافعیة بخراسان ما صنعھ الدباس من  )3(زيبن محمد ال

جمیع مذھب الإمام  سبع عشرة قاعدة ، قام بردّ  إلىرد الفقھ الحنفي 
  :أربع قواعد، ھي إلىعي الشاف

  .زول بالشكلا یُ  قینالی} أ{

                                                
فيان ، أبو طاهر الدباس ، من موإلىد بغداد ، وهو إمام أهل الرأي  في العراق ، كان يوصف الدباس هو محمد بن محمد بن س (1)

ي بالحفظ ومعرفة الروايات ، قد تولي القضاء بالشام ، وتوفي بمكة ، انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، للكنوي ، محمد بن عبد الح
 . 178: ص هـ ،1324در المعرفة ،  –، بيروت  1الأنصاري ، ط

الدباس هو محمد بن محمد بن سفيان ، أبو طاهر الدباس ، من موإلىد بغداد ، وهو إمام أهل الرأي  في العراق ، كان يوصف   )2(
ي بالحفظ ومعرفة الروايات ، قد تولي القضاء بالشام ، وتوفي بمكة ، انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، للكنوي ، محمد بن عبد الح

 . 178: هـ ، ص1324در المعرفة ،  –، بيروت  1نصاري ، طالأ

وزي هو حسين بن محمد بن مهران أبو أحمد المروزي ويقال أبو على ، المروزي الأصل نزيل بغداد ، الحافظ الثقة ، أخذ عن كبار  )3( َ ِر الم
، وضـع للـذهبيك ، انظـر تـذكرة الحفـاظ هــ ، وقيـل غـير ذلـ213الفقهاء وحدث عن القدماء ، وثقه محمد بن سعد وغـيره ، مـات سنـة 

، 297، ص1م م ، ج1998رات محمـــد علـــى بيضـــون دار الكتـــب العلميـــة ، منشـــو : ، بـــيروت  1حواشـــيه الشـــيخ زكريـــا عبـــدان ، ط
 .وما بعدها  88، ص 8وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، مرع سابق ، ج
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  .المشقة تجلب التیسیر} ب{
  .زالالضرر یُ } ج{
مة} د{ ّ   .العادة محك

  :وأضاف بعضھم قاعدة خامسة وھي 
  . )1(الأمور بمقاصدھا* 

ً ھذه القواعد الخمس أحد العلماء  صاغوقد    :فقال  نظما
ً  للشافعي فكــن بھن  خمس مقررة قواعــد مـذھب   خبیــرا

  وكذا المشقة تجلب التیسیــرا  ، وعادة قد حكمتزالضرر یُ 
  )2(والقصد أخلص إن أردت أجوراوالشك لا تـرفع بھ یقینــا             

، ثم تتابعت بعد ذلك الكتابة بدایة الكلام عن القواعد الكلیة ھذه أول
نفیة في إمام الح )3(في ھذا الفن المھم ، فألف الإمام أبو الحسن الكرخي

، جمع فیھا مدار فروع الحنفیة ھاعلیعصره رسالة في الأصول التي 
ً ، وقد قام بذكر أمثلتھا وشواھدھا ونظائرھا الإمام ة بضع وثلاثین أصلا

 )5(، ثم جاء بعد الإمام الكرخي ، أبو زید الدبوسي)4(أبو حفص النسفي

                                                
،  عـدها ، الأشـباه والنظـائر للسـيوطيومـا ب 35: ، ص 1جع سابق ، جراجع غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ، مر  )1(

 . 8م ، ص1959 -هـ 1378مطبعة الحلبي : جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر، القاهرة
محمد . ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د 954:، ص 2انظر المدخل الفقهي العام ، مصطفي الزرقا ، مرجع سابق ، ج )2(

 . 63: صدقي ، مرجع سابق ، ص
هــ ، وهـو الشيـخ اĐتهـد الـورع 260هو عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم ، الكرخي ، من كرخ جدان ، ولـد سنـة : الكرخي  )3(

ل المسائل التي البارع، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم والقاضي أبي سعيد البردعي ، كان  من اĐتهدين القادرين على ح
لا نص فيها على حسب أصولهم ومقتضى قواعدهم ، كان واسـع العلـم والروايـة كثـير الصـوم والصـلاة، أنتشـر أصـحابه وعـم نفعـه وكثـرت 

 . 225 – 224: ، ص 11هـ ، انظر البداية والنهاية لابن كثير ، مرجع سابق ، ج340مؤلفاته ، توفي سنة 
حمد بن إسماعيل  النسفي السمرقندي الحنفي  ، المعـروف بنـجم الـدين ، ولـد بنسـف بلـدة بمـا وراء هو عمر بن محمد بن أ: النسفي  )4(

هـ ، وهو الإمام العلامة الفقيه ، العارف بالمذهب ، صاحب التصنيف في كـل نـوع مـن العلـم؛ في التفسـير 461النهر وكان ميلاده سنة 
هـ ، انظر طبقات المفسرين للحافظ محمد بن على بن أحمـد 537 بسمرقند سنة والحديث والعقيدة والشروط، بلغت تصانيفه المائة، توفي

 . 27: ، ص 2دار الكتب العلمية ، ج: الداودي ، مراجعه وضبط لجنة من العلماء ، بيروت 
د ، وهو أول من هو عبد االله بن عمر بن عيسي ، القاضي أبو زيد الدبوسي ، نسبة إلى دبوسية بليدة بين بخاري وسمرقن: الدبوسي  )5(

سمرقند وبخاري مناظرات الرأي واستخراج الحجج ، وكان له بإلى الوجود ، وكان ممن يضرب به المثل في النظر و  وأظهرهوضع علم الخلاف 
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 ھاعلیتب تناول فیھ أصول المذاھب التي تر" تأسیس النظر"فوضع كتابھ  
عض بعض، وبین الأئمة مع بمع الخلاف بین الأئمة الأعلام بعضھم 

بعد ذلك ، وقد تتابع )6(بعضمع بعضھم  أصحابھم، وبین أصحاب الأئمة
شرح القواعد ودراستھا وبیانھا، كالعز  ىفقھاء المذاھب عبر القرون عل

طي بن عبد السلام وابن رجب الحنبلي في قواعدھما، وجلال الدین السیو
وابن نجیم في أشباھھما وغیرھم، ثم صدرت مجلة الأحكام العدلیة، وقد 

مجموعة كبیرة من قواعد الفقھ الكلیة، صیغت في صورة  علىاحتوت 
، وجھود العلماء ما زالت متواصلة )1(تقنین صادر في شكل مواد قانونیة

ً خ ً في ھذا الفن المھم من العلوم ، فمنھم من أفرد لھذه القواعد كتابا ، )2(اصا
، ومنھم من تقدم بموضوع منھا في الدراسات )3(ومنھم من ختم بھا كتابھ

الصعید الرسمي ولأھمیة  على، و)4(الجامعیة لنیل الدرجات العلمیة
مجموعة منھا في القوانین  صیغتالقواعد ومكانتھا التشریعیة فقد 

بحث في الم الىتعالسودانیة المعاصرة، وسیأتي تفصیل ذلك بمشیئة الله 
  .اليالت

  المبحث الثاني
  سُّودانیةضمن مواد القوانین ال هاعلیصیاغة القواعد الكلیة والنص 

                                                                                                              
،  12هــ ، راجــع البدايــة والنهايـة لابــن كثـير ، مرجــع ســابق ، ج430عديـدة  مــع الفحـول ، ولــه التصـانيف الكثــيرة ، تــوفي بخـاري سـنـة 

 . 47 – 46 :ص
مدار فروع الحنفية  عليهاالإمام أبي زيد الدبوسي ، وتليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي ، التي  تأليفانظر كتاب تأسيس النظر ،  )6(

 .وما بعدها  11: دار الفكر ، ص: ، بيروت   2مع شواهدها ونظائرها ، للإمام أبي حفص النسفي ،ط
هــ 1411، بـيروت ، دار الجيـل  1تعريـب فهمـي الحسيـني ، ط, علـى حيـدر ليفأتـلـة الأحكـام ، انظـر درر الأحكـام ، شـرح مج  )1(

 .957: ، ص 2وما بعده  والمدخل الفقهي العام ، الزرقا ، مرجع سابق ،ج 19: ، ض 1م ج1991
يضاح قواعد الفقه الكلية ، مرجع محمد صدقي البورنو ، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود في كتابه الوجيز في إ. مثل الشيخ د  )2(

، مرجع سابق ) القواعد الكلية والمؤيدات الشرعية( سابق ، وكذلك أحمد حجي الكردي الأستاذ بجامعة دمشق في مؤلفه المدخل الفقهي 
. 
 .كما فعل الشيخ الزرقا الأستاذ بجامعة دمشق ، كلية الشريعة في مؤلفه المدخل الفقهي العام ، مرجع سابق    )3(
مثـل موضـوع الأستـاذ مجيـد محمـد علـى العبيـدي ، دراسـة قواعـد ابـن رجـب الحنبلـي ، رسـالة ماجستـير تقـدم đـا لجامعـة بغـداد سـنة   )4(

 .م1993
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نجد في ھذا الصدد أن المشرع السوداني من خلال قیامھ بمھمة 
التشریع في البلاد، قد أولى الفقھ الإسلامي وقواعده عنایة كبیرة واھتماما 

جھ بالنص في الدستور على أن  ّ ً، تو لشریعة الإسلامیة وإجماع ا(شدیدا
ً ھي مصادر التشریع ولا یجوز التشریع  ً وعرفا ً ودستورا الأمة استفتاء

ً لتلك الأصول ، وقد كان من نتائج تلك العنایة التي وجدھا الفقھ )5()تجاوزا
الاتجاه إلى , الإسلامي وآثار ذلك الاھتمام الذي أولاه لھ المشرع السوداني

قوانین ي قوالب قانونیة شملت معظم الوصیاغتھ ف, )6(تقنین الفقھ
احتل موقعھ الحقیقي، و الفقھ مكانھ الطبیعي، السودانیة، وبذلك فقد تبوأ

ً من تلك العنایة  –من جراء ذلك  –ونالت القواعد الكلیة  ً وافرا حظا
ً من ذلك الاھتمام ، تبلور في صیاغة مجموعة من القواعد  ً كبیرا ونصیبا

مواد بعض القوانین المعاصرة وبھذا فقد أصبغ ضمن  ھاعلیالكلیة والنص 
تلك القواعد صبغة قانونیة أعطتھا ما تمتاز بھ  علىالمشرع السوداني 

المواد القانونیة من خصائص ومزایا ولاسیما خاصیة الإلزام ووجوب 
  .، فاكتسبت بذلك تلك القواعد قیمة قانونیة كبیرة )1(التطبیق

ضمن مواد  ھاعلیوالنص ویلاحظ أن صیاغة القواعد الكلیة 
، قد اتخذت أشكالا مختلفة ، فقد تكون في دیباجة القوانین المعاصرة

ستصحب ومبادئ القانون ضمن الأحكام التمھیدیة في شكل أصول تُ 
ُراعي عند تطبیق القانون ، كما ھو الحال في قانون الإجراءات  ت

ة وقانون الأحوال الشخصیة للمسلمین لسن ,م1991الجنائیة لسنة 
                                                

  ) .5(المادة , م 2005لسنة  لياالانتقو مشروع دستور السودان  65المادة , م 1998أنظر دستور جمهورية السودان لسنة   )5(
طريقـه ومقياسـه   والقـوانين هـي  بـور عنـد الحبشـة ،وقيـل قـانون كـل شـيءفي اللغة هو الضرب على القنـين وهـو الطمأصل  التقنين   )6(

المعجم الوجيز .  350ص ,  13كتاب النون فصل القاف ج , أنظر لسان العرب لابن منظور،مرجع سابق , الأصول وليست عربية 
بـه  = ع الـذي يتـم تجميـع قواعـده بواسـطة هيئـة مختصـة فهـو تجميـع رسمـي تقـوموفي الاصـطلاح هـو التشـري.  518: ، مرجع سابق ، ص 

محمد زكي . د) المبدأ والمنهج والتطبيق( السلطة التشريعية في الدولة ، والتقنين đذه الصورة له مزاياه وعيوبه ، راجع تقنين الفقه الإسلامي 
ومـا  21: م ، ص1986 -هــ 1407وحة ، مطابع الدوحة الحديثـة ، ، على نفقة دار إحياء التراث الإسلامي ، الد 2عبد البر، ط

  وما بعدها 144: م ص 1978أحمد فرج الصدة ، بيروت ، دار النهضة العربية . ، وأصول القانون د.بعدها 
م 1994عمــــان مكتبــــة دار الثقافــــة   3جــــورج حزبــــون ، ط. عبــــاس الصــــراف ود. د ليفأتــــانظــــر المــــدخل إلى علــــم القــــانون  )1(

  . 89: عبد المنعم الصدة ، مرجع سابق ص. ،وأصول القانون د11:ص
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م وقد تكون مفردة في فصل باعتبارھا قواعد أساسیة لتطبیق 1991
القانون تستصحبھا المحكمة عند نظر الدعاوى ،كما في قانون 

، وقد م1993م وقانون الإثبات لسنة 1984المعاملات المدنیة لسنة 
ً تكون مدرجة في صلب القانون، منصوص بصیغتھا أو  ھاعلی ا

أبواب القانون وفصولھ، كما  ، موزعة بینةبصورة مقتبس مصوغة
م وقانون أصول الأحكام القضائیة 1991في القانون الجنائي لسنة 

م وغیرھا، وسیتم 1984م وقانون المعاملات المدنیة 1983لسنة 
  :الياستعراض ذلك في المطلب الت
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  المطلب الأول
  إدراج القواعد في دیباجة القانون ضمن الأحكام التمهیدیة

 ةتصدیر القوانین وتتویجھا بدیباج علىتشریعیة درجت المؤسسات ال
وأحكام  تمھیدیة تتناول اسم القانون وبدء العمل بھ وإلغاء القانون السابق، 

القواعد  علىوشرح العبارات والمصطلحات الواردة في القانون، والنص 
تطبیق  –المتعلقة بتطبیق القانون وتفسیر نصوصھ ، ومن ھذا المنطلق 

أدرجت مجموعة من القواعد الكلیة في دیباجة  - نصوصھ القانون وتفسیر
بعض القوانین ضمن الأحكام التمھیدیة في شكل مبادئ تراعي وأصول 

  :تستصحب عند تطبیـق القانون وذلك في القوانین الآتیة

  :م 1991قانون الأحوال الشخصیة لسنة ) 1(
ن وردت مجموعة من القواعد الكلیة ضمن الأحكام التمھیدیة لقانو

الفقھـیة لدي  ئم تحت عنـوان استصحاب المباد1991الأحوال لسنـة 
، یستصحب القاضي وھو یطبق أحكام ھذا )1(تطبیـق القانـون

  :القانون،المبادئ الفقھیة الآتیة

ً ، أو حرم } أ{ ً أحل حراما الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا
 ً   .حلالا

 .لا یزول بالشك  قینالی} ب{
 .ما كان  علىبقاء ما كان : أولاً : الأصل} ج{

          ً   .براءة الذمة : ثانیا
          ً   .في الصفات العارضة العدم : ثالثا

                                                
  .المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية   (1)
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  .مةكّ حِ العادة مُ } د{
  الساقط لا یعود} ھـ{
  .الرعیة منوط بالمصلحة  علىالتصرف  }و{
  .من إھمالھ  إعمال الكلام أولى }ز{
  .ذكر بعض ما لا یتجزأ كذكره كلھ  }ح{
  . ینسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بیان لا }ط{
  .الإشارة المعھودة للأخرس كالبیان باللسان  }ى{
  .قبل أوانھ عوقب بحرمانھ  ءمن استعجل الشي }ك{
  .ھعلیفي نقص ما تم من جھتھ فسعیھ مردود  من سعى }ل{
  .الضرر یزال  }ن{
  :قانون الإجراءات الجنائیة ) 1(

ات الجنائیة ضمن الأحكام التمھیدیة تحت عنوان نص قانون الإجراء
  :)1(الآتي علىمبادئ تراعي 

  :یراعي عند تطبیق ھذا القانون المبادئ الآتیة 
  .الكافة  علىمنع ارتكاب الجریمة واجب } أ{
  .لا تجریم ولا جزاء إلا بنص تشریعي سابق  }ب{
المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ ، ولھ الحق في أن یكون  }ج{

  .حري معھ ومحاكمتھ بوجھ عادل وناجز الت
 علىنفس المتھم ومالھ ولا یجبر  علىیحظر الاعتداء } د{

إلا في الجرائم غیر  مینالی ھإلیتقدیم دلیل ضد نفسھ ، ولا توجھ 
  .الحدیة التي یتعلق بھا حق خاص بالغیر

  .یمنع الإضرار بالشھود  بأي وجھ  }ھـ{
                                                

 .المادة الرابعة من القانون   (1)
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ات التحري والاستدعاء یراعي الرفق كلما تیسر في إجراء }و{
  .ولا یلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة 

  .الذي لا ولي لھ  ھعلیالنیابة الجنائیة ولي المجني  }ز{
  .الجریمة  علىیجبر الضرر الخاص المترتب  }ح{
ً  ویجوز الصلح أو العف }ط{ ً خاصا في كل جریمة تتضمن حقا

  .ئم الحدود بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرا
الأحوال " والملاحظ أن ما ورد في نصوص ھذین القانونین  

ً من القواعد؛ حیث نجد  "الشخصیة والإجراءات الجنائیة تضمن كثیرا
ً قانون الأحوال الشخصیة أورد مجموعة من القواعد منصوص كما  ھاعلی ا

ھي بصیغتھا الأصلیة، أو بتغییر طفیف لا یخل بأصل صیاغتھا التي 
، بینما نجد ما ورد في قانون الإجراءات الجنائیة لیست )1(ھاعلی استقـرت

قواعد كلھا ولكن بعضھا كذلك ، والبعض الآخر ضوابط جزئیة وعلل 
تشریعیة وأحكام أساسیة في موضوعات خاصة من أبواب الفقھ 

  .تم صیغتھا بھذه الصورة على نمط مواد القانون, )2(المختلفة
  المطلب الثاني

  وتخصیصها بأحد فصول القانون إفراد القواعد
تأتي صیاغة التشریع وإصدار القانون في صورتھ النھائیة في شكل 

أبواب ، مقسمة إلى فصول ، مندرجة تحتھا  علىموزعة  )(Code مـواد
ھذا التقسیم یتم توزیع  علىوبناء  –في بعض الأحیان  –عدة بنود وفروع 

                                                
والمنثور في القواعد للزركشي . وما بعدها  18: تأسيس النظر للدبوسي ، مرجع سابق ، ص: راجع أصل صياغة تلك القواعد في   )1(

وما بعدها ، والقواعد والفوائـد الأصـولية لابـن اللحـام علـى بـن عبـاس البعلـى ، ضـبطه وصـححه محمـد  177: ، ص1رجع سابق ج، م
 . 11: م ص2001شاهين ، منشورات محمد على بيضون ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

أحمـد حجـي ، . د) القواعـد والمؤيـدات( فقهـي ، والمـدخل ال 958: ص  2انظر المدخل الفقهي العـام للزرقـا ،مرجـع سـابق ، ج  (2)
 .وما بعدها  18: مرجع سابق ص
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ل حجم الم ّ سألة وأھمیتھا واھتمام المسائل المقصودة بالتقنین ، فیشك
ً في ذلك ، إذ یتحدد من خلالھ أن مسألة ما تحتاج  ً مھما المشرع بھا جانبا

  .الخ...إلى باب أو فصل أو فرع

ن إفراد القواعد الكلیة وتخصیصھا بأحد إومن ھنا یمكن القول   
مكانة ھذه القواعد  علىالفصول في بعض القوانین السودانیة یدل حقیقة 

بأحد  اتشریعات السودانیة ، وقد تم إفراد القواعـد وتخصیصھوقیمتھا في ال
  : ةالیالتفصول القانون في القوانین 

  :م 1993قانون الإثبات لسنة  -1
ً ، خُصص الفصل الثاني   صدر قانون الإثبات في أحد عشر فصلا

  :)1(منھا للقواعد الكلیة حیث جاء فیھ

  :ولیة الآتیةتستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأص
من  علىالأصل في المعاملات براءة الذمة والبینة } أ{

  .یدعي خلاف ذلك 
  .الأصل براءة المتھم حتى تثبت إدانتھ دون شك معقول } ب{
الأصل في أحوال البالغ السلامة وحریة التصرف والبینة  }ج{

  . ھعلیأھلیتھ أو قیام ولایة  علىمن  یدعي أي عارض  على
من یدعي  علىلأحوال الظاھرة والبینة الأصل صحة ا} د{

  خلاف ذلك
والبینة  ھعلیما كان  علىالأصل فیما ثبت بزمان بقاؤه  }ھـ{

  .من یدعي زوالھ أو تحولھ  على
                                                

  .م 1993لمادة الخامسة من قانون الإثبات لسنة ا )1(
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الأصل في التدابیر التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة إنھا  }و{
  .من یدعي خلاف ذلك  علىحكم القانون والبینة  علىجاریة  
كت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة لا ینسب لسا }ز{

 ً   .للبیان بیان یجوز للمحكمة أن یستخلص منھ ما تراه معقولا
  . ھعلییدیھ فسعیھ مردود  علىما تم  نقضمن سعي في  }ح{
  .طرد أو غلب االعرف اللفظي أو العملي حجة إذا  }ط{

  :م 1984قانون المعاملات المدنیة لسنة  -2
م في الفصل الثاني من 1984نیة لسنة نص قانون المعاملات المد  

  - :الآتي  علىالباب الأول تحت عنوان المبادئ العامة 

تكون المبادئ العامة الآتیة ھي القواعد الأساسیة لتطبیق أحكام ھذا 
  .)1(القانون

  دفع بقدر الإمكانالضرر یُ } أ{
  الضرر لا یزال بمثلھ }ب{
  .مة عامة كانت أو خاصة حكّ العادة مُ  }ج{
  .المشقة تجلب التیسیر } د{
  .ر الأزمان ر الأحكام بتغیُّنكر تغیُّلا یُ  }ھـ{
  رف كالتعیین بالشرطالتعیین بالعُ  }ز{
 علىالعجماء جرحھا جبار ولكن فعلھا الضار مضمون  }ح{

  .حائزھا 
  البیّعان بالخیار  }ط{

                                                
 .م 1984المادة الخامسة من قانون المعاملات المدنية لسنة  )1(
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  .ما أخذت حتى تؤدیھ  دالی على }د{
ً فھو لھ  }ك{  .مثلھ  ھعلیومن كسر شیئا
  الخراج بالضمان }ل{
  الغرم بالغنم }م{
  .الأمر بالتصرف في ملك الغیر باطل إلا بإذن  }ن{
  .جر حوسب بالعملمن أخذ الأ }س{
  .مطل الغني ظلم }ع{
  .مطل القادر یحل عقوبتھ }ف{
  .القادر غرم الشكایة على }ص{
ً  }ق{   .یضاف الفعل إلى الفاعل ما لم یكن مجبرا
  .تعمدالمباشر ضامن وإن لم ی }ر{
  .المتسبب لا یضمن إلا بالتعدي }ش{
  .إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى المباشر }ن{
  .العقد شریعة المتعاقدین} أ{
ً غیر مشروع علىیجب الضمان  }خ{   .من استعمل حقھ استعمالا
یبطل حق  أن الاضطرار  علىالضرورات تبیح المحظورات  }خ{

  .الغیر
  .ھعلیالقیاس فغیره لا یقاس  خلاف علىما ثبت  }ص{
  .لا اجتھاد مع النص }ط{

من " الإثبات والمعاملات المدنیة أي"حیث نجد أن ھذین القانونین 
خلال إفرادھما فصل خاص للقواعد في كل منھما، قد تضمنا مجموعة من 
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 يریعاتھا الجزئیة المندرجة تحتھا خاصة في مجالفالقواعد الكلیة وت
  .)1(الإثبات والمعاملات

  المطلب الثالث
  نمط المواد في صلب القانون علىإیراد القواعد 

اقتضى تطبیق الشریعة الإسلامیة في السودان واعتبارھا المصدر 
 علىالرئیس للتشریع في البلاد ، تقنین العلوم الشرعیة ، بمعني صیاغتھا  

ً م –الكلیة  دنمط مواد  القانون ، وبذلك نالت القواع ن التي لم تكن بدعا
ً  –العلوم الشرعیة  ً كبیرا ً ونصیبا ً وافرا لم یقف عند حد صیاغة  ,حظا
في دیباجة القانون ضمن الأحكام التمھیدیة أو إفراد  ھاعلیالقواعد والنص 

تناولنا ذلك في  المطلبین كما  –القواعد وتخصیصھا بأحد فصول القانون 
ب القانون ضمن بل تجاوز ذلك إلى إیراد القواعد الكلیة في صل –ین السابق

من  وادمواده المختلفة، فصارت بذلك القواعد الواردة في صلب القانون م
وھذه قیمة قانونیة  ؛تمتاز بھ مواد القانونما تمتاز بكل  ,مواد القانون

، وفیما یلي  استعراض انین السودانیةأخري تحققت للقواعد الكلیة في القو
  :التاليالنحو  علىلبعض القواعد الواردة في صلب القوانین 

  .م1984قانون المعاملات المدنیة لسنة ] 1[
  :وردت في صلب قانون المعاملات المدنیة القواعد الآتیة 

نطاق استعمال  على الخمسة في بنودھا )28(نصت المادة 
  - :اليالنحو الت علىالحق 

                                                
العزيــز محمـد الوكيــل ، القـاهرة ، مطبعــة الحلــبي  عبـد وتعليــقراجـع الأشـبـاه والنظـائر ، لابــن نجـيم ، زيــن الــدين بـن إبــراهيم ، تحقيـق   (1)

ومــا بعــدها ، وتأسيــس النظــر للدبوســي مرجــع  8: ومــا بعــدها ، والأشــباه والنظــائر للســيوطي ، مرجــع ســابق ، ص 56: م ص1988
 .وما بعدها  155: سابق ، ص
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الجواز الشرعي ینافي الضمان ، فمن استعمل حقھ ] 1[
ً لا یضمن  ً مشروعا   .ما ینشأ عن ذلك من ضرر استعمالا

 .لا ضرر ولا ضرار والضرر یزال ] 2[
 .الاضطرار لا یبطل حق الغیر ] 3[
 .درء المضار أولي من كسب المنافع ] 4[
 .یدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف ] 5[

 علىإساءة استعمال الحق في البند الأول  )29( ونصت المادة 
  : الآتي

ً غیر مشروع علىیجب الضمان    . من استعمل حقھ استعمالا
  :الآتي علىالقبول في أحوال خاصة )  40(ونصت المادة  

لا ینسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض ] 1[
 ً   الحاجة إلى البیان یعتبر قبولا

ً بوجھ خاص في الأحوال الآتیة] 2[  :یعتبر السكوت قبولا
جاري أو غیر إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف الت) أ(

أن الموجب لم یكن لینتظر  علىذلك  من الظروف تدل  
ً بالقبول، فإن العقد یعتبر قد تم إذا لم یرُفض الإیجاب  تصریحا

  .في وقت مناسب
إذا كان ھناك تعامل سابق بین المتعاقدین واتصل ) ب(

  .الإیجاب عن الرد ھإلیالإیجاب بھذا التعامل وسكت من وجھ 
ھ ض الإإذا تمحَّ ) ج( جّ ُ   .ھإلییجاب لمصلحة من و

یعتبر سكوت المشتري بعد أن یستلم البضائع التي اشتراھا ] 3[
ً لما ورد في قائمة الثمن من شروط   .قبولا
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النحو  على ةزاجبالإسقوط حق الإبطال  )89(وتناولت المادة  
  :اليالت

إذا سكت من ُشرع توقف العقد لمصلحتھ عن إعلان ] 4[
لھ من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة  موقفھ خلال مھلة أعطیت
 .أشھر أعتبر سكوتھ إجازة

جملة من   على واشتملت مواد الفصل الثاني عشر من باب الثاني
  :اليالنحو الت علىالقواعد المتعلقة بتفسیر العقد 

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني : 96
المجاز إلا إذا تعذر  علىز حمل اللفظ والأصل في الكلام الحقیقة فلا یجو

 .معناه الحقیقي  علىحملھ 
  .لا عبرة بالدلالة في مقابل التصریح : 97
الكلام إعمال الكلام أولي من إھمالھ لكن إذا تعذر إعمال : 98

  .ھمل ی
  .ذكر بعض مالا یتجزأ كذكر كلھ : 99

ً  علىالمطلق یجري : 100 أو  إطلاقھ إذا لم یقم دلیل التقیید نصا
  .دلالة

  ...العقد شریعة المتعاقدین : 113
كما مجموعة من القواعد  على ونصت مواد أخري مختلفة  

  : یلي
ً للغیر یلزم م: 138 رتكبھ بالتعویض ولو كل فعل سبب ضررا

  .كان غیر ممیز
  .الضرورات تبیح المحظورات ولكنھا تقدر بقدرھا: 142
  .الاضطرار لا یبطل حق الغیر: 143
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  .من أخذ الأجر حاسبھ الله بالعمل): 3(: 415
 لا ینزع ملك أحد بلا سبب شرعي ) 1(: 517

  .لا ینزع ملك أحد إلا للمنفعة العامة ) 2(       
  .لا تحبس أرض عن الطریق العام : 528

  ) :م1993( قانون الإثبات لسنة 
وردت مجموعة من القواعد الكلیة في صلب قانون الإثبات   

  : اليالنحو الت على
14)1 ( ً لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ المحكمة بھا علما

 ً   .قضائیا
صحة المقر بھ إلا إذا  علىیكون الإقرار حجة قاطعة ) 1(21

  .قصد المقر الإضرار بخلفھ أو اختلف الطرفان في سببھ 
الخصوم فیما  علىتعتبر الأحكام النھائیة حجة قاطعة :  51

  .لنقض تلك الحجة  فصلت فیھ ولا یجوز تقدیم دلیل
  .تدرأ الحدود بالشبھات ) 1( 65
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  ):م1991(القانون الجنائي لسنة 
  :وردت في صلب القانون الجنائي القواعد الآتیة 

  .كثیرةتشمل كل مسكر سواء أسكر قلیلھ أو : خمر  3م
  .الشخص المكلف المختار علىلا مسئولیة إلا ) 1(8م
ً جریمة الشخص الذي:  10م یكون وقت ارتكاب  لا یعد مرتكبا

 ً ً لماھیة أفعالھ أو نتائجھا أو قادرا  علىالفعل المكون للجریمة مدركا
  : بسبب  ھاعلیالسیطرة 
  .تناول مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة  - ج
ً جریمة الشخص الذي ألجأتھ  15م  الفعل حالة  إلىلا یعد مرتكبا

  ... الضرورة لوقایة نفسھ أو عرضھ  أو مالھ
الدولة ولي من لا ولي لھ أو من كان ولیھ مجھول ) 3(32

ً لا یرجى عودتھ    .المكان أو غائبا
ً بالآداب العامة إذا كان كذلك في ) ج(152 یعد الفعل مخلا

  .معیار الدین الذي یعتنقھ الفاعل أو عرف البلد الذي یقع فیھ الفعل 
  مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدیة :  172

عقوبة الحد في جریمة السرقة الحدیة في أي من الأحوال تسقط  
  :الآتیة

  .إذا كان الجاني في حالة ضرورة  - ب 
  ) :م1991(قانون الأحوال الشخصیة  -4

  :ة الیتضمن قانون الأحوال الشخصیة في صلبھ القواعد الت
  .یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب :  17م
  .لق العبرة في الكفاءة بالدین والخ: 21م
  .القاضي ولي من لا ولي لھ :  38م
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ً أو حرم ) 1(42 ً أحل حراما الأزواج عند شروطھم إلا شرطا
 ً   .حلالا

لا تجوز الوصیة لوارث إلا إذا أجازھا الورثة ) 1: (297
  .الباقون 

  .یحرم من الإرث كل من قتل مورثھ : 350
  ) :م1983(قانون أصول الأحكام القضائیة سنة  - 5
جملة  إلىصول الأحكام القضائیة في المادة الثالثة منھ أشار قانون أ  
  : التاليالنحو  علىالقواعد 

الرغم مما قد یرد في أي قانون آخر وفیما عدا الدعاوى  على
  :الجنائیة إذا لم یوجد نص یحكم الواقعة 

یطبق القاضي ما یجد من حكم شرعي ثابت بنصوص  ) أ(
  .الكتاب والسنة 

ً یج ) ب( تھد رأیھ ویھتدي في سبیل فإن لم یجد القاضي نصا
وجھ التكامل  علىبحیث یأخذھا   - الیةذلك بالمبادئ الت

 :ویراعي ترتیبھا في أولویة النظر والترجیح 
 ...اعتبار ما یجلب المصالح ویدرأ المفاسد : ثالثا

 ً استصحاب البراءة في الأحوال والإباحة في الأعمال : رابعا
  .في التكلیف  سرالیو

 ً العرف القائم في المعاملات في مالا یخالف  مراعاة: سادسا
  .أحكام الشریعة الإسلامیة أو مبادئ العدالة الفطریة 

  ):م1998( (*)دستور جمهوریة السودان -6
                                                

. دانته وفق القانونالمتهم برئ حتى تثبت إ) 1): (34( م المادة2005لسنة  لياالانتقوقد جاء في مشروع دستور جمهورية السودان  (*)
 وقوعه دلا يجوز توجيه الاēام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لا يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عن) 4(
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  :الآتي علىم 1998دستور جمھوریة السودان لسنة نص 
فعل إلا وفق قانون سابق یجرم الفعل  علىلا یجرم أحد ولا یعاقب (

ً ولھ الحق في ت حتىم بجریمة برئ ، والمتھھعلیویعاقب  ثبت إدانتھ قضاء
محاكمة ناجزة وعادلة وفي الدفاع عن نفسھ واختیار من یمثلھ في 

  )1()الدفاع

ما ورد في نلاحظ في ختام ھذا المبحث ومن خلال الرجوع إلى   
ً من القواعد  ،ھعلی، وما اشتملت تلك المواد  القانونیة أنھا تضمنت كثیرا

العلماء واستوعبوھا في أفكارھم ومناھجھم، وبنوا  ھاعلی الكلیة التي نص
لھا الناس عنھم، قانأقضیتھم وفتاواھم، وورثوھا لتلامیذھم، وت ھاعلی
وقد وردت ھذه القواعد في القوانین السودانیة  ,)2(خرت بھا مؤلفاتھموز

غة كما ھي بصیغتھا الأصلیة أو مصو ھاعلیالمعاصرة، منصوص 
، ولا شك أن مثل ھذا اضافة إلى غیرھصیاغتھا مبصورة قریبة من أصل 

العمل الجلیل الذي تبناه المشرع السوداني وأخذ بھ في تشریعاتھ 
ً في تأصیل القوانین انطلاقا إلى النھضة  ً مھما ل جانبا ّ المعاصرة، یُشك
ً في تقنین الفقھ الإسلامي استجابة  ً كبیرا الفقھیة المطلوبة، ویلعب دورا

ما ظل الناس یرغبون فیھ ویطمحون المنشودة، وھذا للحاجة التشریعیة 
  .، والله الموفق والھادي إلى ذلكھإلی

                                                
 .من الدستور) 32(المادة  ) 1(
: فوائد الأصولية لابـن اللحـام ، مرجـع سـابق ، صوما بعدها  ،والقواعد وال 18: انظر تأسيس النظر ، للدبوسي مرجع سابق ، ص )2(

،  1ومـا بعـدها  وغمـز عيـون البصـائر للحمـوي ،مرجـع سـابق ، ج 8: وما بعدها  والأشباه والنظائر للسيوطي مرجع سابق ، ص  11
ابق ص . د) القواعــد الكليــة والمؤيــدات الشـرعية( ومـا بعــدها ، المــدخل الفقهـي  35: ص مــا بعــدها ، و  14: أحمــد حجــي ، مرجـع ســ

مفهومها ونشأēا ( وما بعدها ، والقواعد الفقهية  122: محمد صدقي البورنو، مرجع سابق ص . والوجيز في إيضاح القواعد الكلية ، د
  .وما بعدها  128: م ص 1986 -هـ 1404دمشق ، دار القلم ،  1يف الشيخ على أحمد الندوي ، طألت..)  وتطورها 
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  المبحث الثالث
الاستناد إلى القواعد الكلیة في تفسیر النصوص 

صدار الأحكا ٕ   موتطبیق القانون وا
في القوانین السودانیة  ھاعلیإن صیاغة القواعد الكلیة والنص 

 علىعلاوة  –قد أكسبتھا–ي المبحث السابق وفق ما تناولناه ف–المعاصرة 
مكانة تشریعیة وقیمة قضائیة وفائدة –ما نالت من خصائص قانونیة 

نت من الاستناد  ّ والاستفادة منھا في مجال تفسیر  ھاإلیعدلیة، مك
النصوص، ونطاق تطبیق القانون، وعند إصدار الأحكام وھذا ما 

  . الىتعالله  ةبمشیئ ةالیالتسنستعرضھ في المطالب 
  المطلب الأول

  القواعد في مجال تفسیر النصوص إلىالاستناد 
إن إحساس المشرع بالحاجة إلى تفسیر النصوص القانونیة في 

ً للاخت ً للعدالة ومنعا لاف، بعض الأحیان وضرورة توحید تفسیرھا تحقیقا
الأمور التي  علىمن خلال النص وذلك ، جعلھ یحتاط لذلك ویقف عنده

، ومن )1(ویسترشد بھا في مجال تفسیر النصوص القانونیة ھاإلییستند 
سترشاد للا حیث تم توجیھ المحاكم ؛ضمن تلك الأمور القواعد الكلیة

نص قانون المعاملات فقد  ؛بالقواعد الكلیة في تفسیر النصوص والعبارات
تسترشد المحاكم في : "الآتي علىفي المادة الثالثة  م1984المدنیة لسنة 

                                                
ة لســنة : سـوداني قـد أولى هــذا الأمـر عنايــة خاصـة ، تتمثـل في الآتي  حيـث نجـد أن المشــرع ال) 1( صــدور قـانون تفسيرـ النصــوص القانونيـ

م ، إصــدار المــذكرات التفســيرية المصــاحبة لصــدور القــوانين ، شــرح وتفســير العبــارات والمصــطلحات الــواردة في القــانون ، توضـيـح 1974
الإشـارة إلى مـا يمكـن أن يستـفاد منـه في تفسـير النصـوص وشـرح , اكم المختصـة بـذلكإجراءات طلب تفسير النصوص القانونيـة وبيـان المحـ

ا يمكـن أن يسـتفاد منـه في تفسـير نصـوص القـانون، راجـع قـانون الأحـوال الشخصيـة لسـنة  م 1991العبارات كاللغة العربية وغير ذلك ممـ
يس عمر يوسف مرجع سـابق ص . ن الإجراءات الجنائية د، وشرح قانو  272أحمد فرج ، مرجع سابق . وأصول القانون، د) 5(المادة 
الخنـدق للطباعـة : الخرطـوم  1حيـدر أحمـد دفـع االله ط. ، قانون الإجراءات المدنية السوداني بين التحليل والتطبيق دراسـة مقارنـة ، د 26

 . 114م ص 1972ومجلة الأحكام القضائية لسنة .  24م ص 1994 1414والنشر 
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م ھذا القانون وتفسیر الكلمات والعبارات الواردة فیھ، وكذلك تطبیق أحكا
 ھاعلیفي حالة غیاب النص بالمبادئ الشرعیة وتتبع القواعد المنصوص 

وفي ھذا المعني كان  )1(م1983في قانون أصول الأحكام القضائیة لسنة 
، وفي موضع آخر نص قانون المعاملات المدنیة )2(اعلیالقضاء المحكمة 

، وقد أرست السوابق )3(وعة من القواعد المتعلقة بتفسیر العقدمجم على
ً من الأحكام التي ینبغي أن تأخذ بھا المحاكم  القضائیة في ھذا المجال كثیرا

لزمت المحاكم كذلك  بصورة خاصة بتفسیر عقود  ,)4(في تفسیر العقود ُ وأ
الأجر من أخذ : "ةفقھیوفق القاعدة ال, وتنزیل أحكامھاالمقاولة والعمل 
تفسیر عقود  علىونلاحظ أن النص بصورة خاصة ,)5("حاسبھ الله بالعمل

القاعدة أعلاه أمر في غایة الأھمیة یُحمد للمشرع  قفالمقاولة والعمل و
ً ما یحدث  السوداني الذي وافقھ فیھ الصواب، ذلك أن مثل ھذه العقود غالبا

اقدین أو أحدھما فیھا خلل أو یشوبھا غموض عند التطبیق، مما یدفع المتع
، بحجة أن الطرف الآخر لم ھعلیتزام الذي ثم الاتفاق لإلى التحلل من الا

ھذه القاعدة، صمام الأمان  علىیقم بما تعھد بھ ، فیبقي التفسیر بناء 
لصیانة الحقوق وأداء الواجبات وإنفاذ الاتفاق، حیث یتعین الإلزام بدفع 

                                                
  .الثانية من القانونأنظر المادة  ) 1(
ا يســتعان بـه علــى اسـتخراج الأحكــام وهـي đــذا المعـني قــوانين     )2( الـتي قضـت بــأن القواعـد الفقهيــة ليسـت أحكامــاً شـرعية وإنمــا هـي مـ

  .17م ص 1984راجع  ح السودان ضد الأمين محمد أحمد ، نشرة الأحكام ابريل يونيو ,  يعمل في ضوئها ،  ويهتدي đديها
  .من القانون  102إلى  96المواد  وهي ) 3(
أن تنفذ إرادة المتعاقدين  وإلا فإن تفسير مضمون العقد يجب أن يتجه إلى توضيح نية العاقدين المشتركة : حيث تقرر على المحكمة ) 4(

نيــة المشــتركة مــن خــلال طبيعــة التعامــل وظروفــه والعــرف الــذي يحكمــه ، وإذا كــان هنالــك أكثــر مــن تفســير للعقــد فيجــب البحــث عــن ال
الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين  للعاقدين دون الوقوف عند المعني

عاقدين ،و وفقاً للعرف الجاري بينهما في المعاملات ، و أن لمحكمة  الموضوع  السلطة التامة في تفسير العقود لغرض استنباط مضمون ال
قضية عزيـزة محمـد عـزت ..  راجع السوابق –إن إغفال الشروط الواردة في العقد المقر به  يعتبر مخالفة للقواعد الأصولية في تفسير العقود 

ة الأحكـــام القضـــائية  ، وقضــيـة علـــى دنقـــلا ضـــد وزارة الأشـــغال ، مجلـــة الأحكـــام  114م ، ص 1972ضـــد عزيـــزة علـــى الســيـد ، مجلـــ
  59م ص 1974شركة جولات البلاستيك ضد عبد القادر محمد، مجلة الأحكام القضائية  197م ص1973القضائية 

 .من قانون المعاملات ) 3(فقرة  415المادة ) 5(
 



عا ُ ليَّة في القوانين السُّودانيَّة الم مجد الدِّين محجوب  . د صرة                         قيمة القواعد الكُ
 الزبير

ـ  1427العدد السابع                       مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة             
 م2006

245

َّ ، وإكمال العمل إذا تسلعمل قد تمإذا كان ا ھعلیالمبلغ المتفق  م المبلغ ل
، وھذا تطبیق سلیم وحكم صحیح تبدو من خلالھ قیمة قانونیة ھعلیالمتفق 

لا وھي الاستناد إلى القواعد في تطبیق أحكام القانون، ، أأخري للقواعد
  .وھو موضوع المطلب القادم بعون الله وتوفیقھ

  المطلب الثاني
  انونالاستناد إلى القواعد في تطبیق الق

 ً  - الذي أصدره –أن یطبقّ القانون  علىیحرص المشرع دائما
ما  إلىبصورة صحیحة وتنزل أحكامھ بطریقة سلیمة، من خلال إشارتھ 

ذلك ویحققھ وھو الأمر الذي لم یغفل عنھ المشرع السوداني،  علىیساعد 
القواعد الكلیة ودعا  على - )1(في ھذا الأمر ھإلیضمن ما أشار  –إذ نص 

باستصحابھا  وأمرراعاتھا للاسترشاد بھا في تطبیق أحكام القانون إلى م
 ّ بحسبانھا قواعد أساسیة  ھاعلیالاعتماد  على عند نظر الدعاوى وحث

  :اليالتالنحو  علىلتطبیق القانون، وذلك 

  :مراعاة القواعد للاسترشاد بھا في تطبیق أحكام القانون] 1[

ة واسترشاد المحاكم بھا في وردت الإشارة إلى مراعاة القواعد الكلی
  : ةالیالتتطبیق القانون في القوانین 

  :قانون الإجراءات الجنائیة  -أ
                                                

قـانون وتوضيـح   (1) من ذلك تعيين الجهـة المختصـة بتطبيـق القـانون وتحديـد سـلطاēا واختصاصـها وإلـزام المحكمـة بالمسـاعدة في تطبيـق ال
المتعددة التي تمر đا  الأحكام القضائية من تأييد ونقض وطعن واستئناف ومراجعة ،  ومراعـاة القـوانين الخاصـة والتأكـد مـن مبـدأ  المراحل

 32إلى  6وقــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المـــواد   34إلى  30م المـــواد 1998دسـتـورية القـــانون ، راجـــع دســـتور جهوريــة الســـودان لســنـة 
ان وال الشخصــية المادتــون الأحــوقــان.  29إلى  6وقــانون الإجــراءات المدنيــة المــواد  819،  818نيــة المادتــان  وقــانون المعــاملات المد

4،5. 
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  :)2(الآتي علىنص القانون حیث   
  :راعي عند تطبیق أحكام ھذا القانون المبادئ الآتیةیُ } أ{  
  .لا تجریم ولا جزاء إلا بنص تشریعي سابق}ب{
  .نتھالمتھم برئ حتى تثبت إدا} ج{  
  .ضرار بالشھود بأي وجھیمنع الإ }د{
  .الرفق كلما تیسر في إجراءات التحري والاستدعاء یرُاعى} ھـ{
  .الذي لا ولي لھ ھعلیالنیابة ولي المجني } و{
  .المترتب على الجریمة جبر الضرر الخاصیُ } ح{

ً } ط{ یجوز الصلح أو العفو في كل جریمة تتضمن حقا
ً بمقدار ذلك  الحق مع مراعاة    .أحكام الحدودخاصا

المبادئ والتقید بھا یعد صمام الأمان لحسن  ونجد أن الإلزام بھذه
  .)1(تطبیق القانون، وأصل البطلان لكل تصرف یخالف ذلك

  :م1984قانون المعاملات المدنیة لسنة  -ب
  )2(الآتي علىنص ھذا القانون   

تسترشد المحاكم في تطبیق ھذا القانون وتفسیر الكلمات والعبارات 
الواردة فیھ وكذلك في حالة غیاب النص بالمبادئ الشرعیة وتتبع القواعد 

م، الذي 1983في قانون أصول الأحكام القضائیة لسنة  ھاعلیالمنصوص 
المعني كان قضاء  ، وفي ھذا)3(مجموعة من القواعد الكلیة علىاشتمل 

                                                
 .المادة الرابعة  من القانون  (2)
ً "أنظر قانون الإثبات    (1) ومطبعة  دار جامعة أم درمان الإسلامية: الخرطوم  3ط" البخاري عبد االله الجعلى.د" تشريعياً وفقهاً وقضاء

ومــا  33يـس عمـر يوسـف ص . م د1991ومـا بعـدها ، شـرح قـانون الإجــراءات الجنائيـة لسنـة  16م ، ص 1996جامعـة  النيلـين 
 . بعدها 
 .المادة الثالثة من القانون  (2)
 .من هذا البحث  المبحث السابق  في في ذلك القانون ةراجع القواعد الوارد  (3)
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اج بأن القواعد الأصولیة والفقھیة یستعان بھا في استخر:العلیاالمحكمة 
  .)4(الأحكام 

  :استصحاب القواعد عند نظر الدعاوى  -]2[ 
 ھاعلیبالحالة التي كان  ءالشي علىوأصل الاستصحاب ھو الحكم 

كان تغییر تلك الحالة، فھو استدامة إثبات ما  علىمن قبل حتى یقوم دلیل 
 ً ً أو نفي ما كان منفیا وھو طریق من طرق  )1(، حتى یثبت عكس ذلكثابتا

ُطر  الاستدلال،  ھعلیالناس، وأخذ بھ الفقھاء والقضاة، ودرجت  ھعلیف
استصحاب مجموعة  علىالمحاكم، وتوج ذلك  المشرع السوداني بالنص 

  :ةالیالتمن القواعد عند نظر الدعاوى في القوانین 

  :م1993قانون الإثبات لسنة ) أ(
ّ قانون الإثبات  تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى  أن علىنص

  .)2(الأصولیة الآتیةالقواعد 

من یدعي  علىوالبینة  ةالأصل في المعاملات براءة الذم} أ{
  خلاف ذلك

  .دانتھ دون شك معقولالأصل براءة المتھم حتى تثبت إ} ب{
الأصل في أحوال البالغ السلامة وحریة التصرف والبینة  }ج{

  .ھعلیأھلیتھ أو قیام ولایة  علىمن  یدعي أي عارض  على

                                                
 . 17م ص 1984والنشرة الرباعية إبريل يونيو  59م ، ص1974ية لسنة انظر مجلة الأحكام القضائ  (4)
 1أنظـر أعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين ، لابـن قـيم الجوزيـة ، محمـد بـن أبي بكـر طبعـة جديـدة ومنقحـة باعتنـاء صـدق العطـار ط  (1)

 203لقـاهرة ، دار الحـديث ف اوعلم أصول الفقـه الشيـخ عبـد الوهـاب خـلا.  265ص  1م ج1997 1417بيروت دار الفكر 
 . 82،  81: ص

 .المادة الخامسة من القانون    )2(
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من یدعي  علىة الأحوال الظاھرة والبینة الأصل صح} د{
  خلاف ذلك

والبینة  ھعلیما كان  علىالأصل فیما ثبت بزمان بقاؤه  }ھـ{
  .من یدعي زوالھ أو تحولھ على

نھا أالأصل في التدابیر التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة } و{
  .خلاف ذلك عيدّ من یَ  علىوالبینة  ,حكم القانون علىجاریة 
لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة  نسبلا یُ  }ز{

  .ستخلص منھ ما تراه معقولاً تة أن للبیان بیان یجوز للمحكم
َ  }ح{   .ھعلییدیھ فسعیھ مردود  علىما تم  ضن سعي في نقم
ّ رف اللفظي أو العملي حجة إذا االعُ  }ط{   .رد أو غلبط

ونجد أن التزام المحاكم باستصحاب ھذه القواعد عند نظر الدعاوى 
في قانون الإثبات، تتعلق بھ كثیر من الأمور  ھعلیالوجھ المنصوص  على

حسن تطبیق القانون وسرعة البت في حسم المنازعات  علىالتي تساعد 
راح القانون، وقررتھ شُ  ھعلیوالفصل الناجز في الدعاوى وھذا ما نص 

المحاكم في كثیر  من القضایا، وأرستھ السوابق القضائیة في كثیر من 
ّ )1(حكامالأ صُ ً یحدد عبء  ھاعلی، ذلك أن ھذه القواعد إنما ن لتضع فیصلا

 علىن الإثبات إثبات، بل إ ھعلیعدة لصالحھ لیس الإثبات، فمن كانت القا
 ّ صُ ، مثل براءة الذمة ھعلیالخصم الذي یدعي عدم قیام الأصل الذي ن

 ً ً، و أن الأصل في كل إنسان أنھ حر فمدنیا ي تصرفھ ، براءة المتھم جنائیا
                                                

حاج أدم حسن الطاهر .م د1993ما بعدها ، وشرح قانون الإثبات لسنة  16الجعلى مرجع سابق ص . راجع قانون الإثبات د  )1(
ة القـــرآن الكـــريم وشـــركة البركـــان  3ط ادي والمعنـــوي للجريمـــة في قـــانون العقوبـــات ، والركنـــان المـــ 17م ص2003، الخرطـــوم دار جامعـــ

وشرح قانون الإثبات  53م ص 1990بيروت  دار الجيل  1مصعب الهادي بابكر ، ترجمة هنري رياض ط.السوداني دراسة مقارنة ، د
,  10،  9دون ص بـ) قاضـي المحكمـة  العليـا ( م وتطبيقاته مقارنة بالقوانين السودانية ، مولانا عبـد االله الفاضـل عيسـي 1993لسنة 

ة الأحكـــام القضـــائية لســنـة  ة الأحكــام القضـــائية ,  78،79م ص 1996ومجلــ ام الرباعيـــة  255م ص 1989ومجلـــ ، ونشـــرة الأحكـــ
 . 30م ص 1980يوليو سبتمبر 
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الأھلیة، إنما ھو  علىالتصرف أو العارض  علىوكاملة أھلیتھ، والقید 
 –بحسب النص الوارد في القانون  –من یدعي بھ  علىإدعاء بغیر أصل و

 ً صحة الأحوال الظاھرة  علىإثبات ما یدعیھ وینطبق مثل ھذا أیضا
  .)2(وصحة ما أصدرتھ السلطة العامة وبقیة القواعد الأخرى

  م1991ون الأحوال الشخصیة للمسلمین لسنة قان) ب(
  :)3(الآتي علىنص القانون   

یستصحب القاضي وھو یطبق أحكام ھذا القانون المبادئ 
  :الفقھیة الآتیة

ً ، أو حرم الصلح جائز بین المسلمین إلا ص }أ{ ً أحل حراما لحا
  .حلالاً 

 .لا یزول بالشك  قینالی  }ب{
 .ما كان ىعلبقاء ما كان : أولاً : الأصل  }ج{

  .براءة الذمة: ثانیاً  
  .في الصفات العارضة العدم: ثالثاً  

َّ العادة مُ  }د{   .مةحك
  .الساقط لا یعود }ھـ{
  .الرعیة منوط بالمصلحة علىف التصرُّ  }و{
  .إعمال الكلام أولي من إھمالھ }ز{
َّ  }ح{ ِّ ذكر بعض ما لا یتجز   .ھأ كذكره كل
َ لا ینسب لساكت قول ولكن السكوت في  }ط{ ِ م ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ض عر

  .الحاجة بیان

                                                
 .وما بعدها  9: مرجع سابق ص  لانظر شرح قانون الإثبات وتطبيقاته مولانا عبد االله الفاض  )2(
 .القانون  المادة السادسة من  )3(
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  .الإشارة المعھودة للأخرس كالبیان باللسان }ي{          
  .ب بحرمانھوقِ قبل أوانھ عُ  ءمن استعجل الشي }ك{
َ  }ل{   .ھعلیھ مردود من جھتھ فسعیُ ما تمّ  ن سعي في نقضم
  .زالرر یُ الضَّ  }م{
ستعان بأھل الخبرة في معرفة السلامة والأھلیة یُ  }ن{

  .اوعوارضھ
ویذكر أن مسائل الأحوال الشخصیة وفقھ الأسرة ھو الجانب الوحید 
الذي ظل تطبق فیھ أحكام الشریعة الإسلامیة عن طریق المذكرات 
والمنشورات التي تصدرھا من حین إلى آخر المحاكم الشرعیة، وبصدور 

م تم تقنین وتنظیم وجمع 1991قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین لسنة 
م الشرعیة ومن ثم تم إلزام القضاة أن یحكموا بھا، ومن ھذا تلك الأحكا

أن یستصحب القاضي وھو یطبق القانون جواز اللجوء  علىالقبیل، النص 
ووعد مریدیھ  ھعلیالشارع الحكیم وحث  ھإلیإلى الصلح الذي دعا 
الذي لا یزول بالشك وإزالة الضرر الذي  قینالیبالتوفیق، والحكم ببقاء 

لناس، وتحكیم العادة  وإعمال الكلام وقبول الإشارة والأخذ یتأذى منھ ا
ذلك من إتاحة  علىبالكتابة ومؤاخذة الإنسان بما صدر عنھ، لما یترتب 

 –الفرصة للناس أنفسھم ، لحل مشاكل الأسر وقضایا الأحوال الشخصیة 
طریقة الموروثة، ب دالیوالتقوفق الأعراف  –وإن وصلت إلى المحاكم 

ھذا المحاكم النظر في كثیر من الدعاوى  لمعروفة، وقد كفىالأجاوید ا
  .وأراح الناس من متاعب كثیرة ومشاكل كبیرة

  :القواعد لتطبیق القانون  علىالاعتماد ] 3[
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أن تكون المبادئ العامة  على )1(نص قانون المعاملات المدنیة  
  :الآتیة ھي القواعد الأساسیة لتطبیق أحكام ھذا القانون

  .دفع بقدر الإمكانالضرر یُ  -  أ
  .مثلھالضرر لا یزُال ب -  ب
َّ العادة مُ  -  ت   .مة عامة كانت أو خاصةحك
  .المشقة تجلب التیسیر -  ث
ف صن بالویالتعی - ر الأزمان ور الأحكام بتغیُّتغیُّ رنكَ لا یُ  -  ج

  .ین بالشرطیالتعك
  .رف كالتعیین بالشرطالتعیین بالعُ  -  ح
 علىبار ولكن فعلھا الضار مضمون ھا جُ رحُ جماء جَ العَ  -  خ

  .ائزھاح
  .یعّان بالخیارالبَ  -  د
  .ما أخذت حتى تؤدیھ الید على -  ذ
َ  -  ر ً فھو لھم  .مثلھ ھعلیو ,ن كسر شیئا
  .الخراج بالضمان -  ز
  .نمرم بالغُ الغُ  -  س
  .لك الغیر باطل إلا بإذنالأمر بالتصرف في مِ  -  ش
  .من أخذ الآجر حوسب بالعمل -  ص
  .مطل الغني ظلم -  ض

  .مطل القادر یحل عقوبتھ -  ط
ً یضاف الفعل إلى الفاعل ما لم ی -  ظ   .كن مجبرا

                                                
 .في المادة الخامسة من القانون  (1)



عا ُ ليَّة في القوانين السُّودانيَّة الم مجد الدِّين محجوب  . د صرة                         قيمة القواعد الكُ
 الزبير

ـ  1427العدد السابع                       مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة             
 م2006

252

َّ  -  ع   .دالمباشر ضامن وإن لم یتعم
  .المتسبب لا یضمن إلا بالتعدي -  غ
  .إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى المباشر-  ف
  .العقد شریعة المتعاقدین -  ق
ً غیر  علىیجب الضمان  -  ك من استعمل حقھ استعمالا

  .مشروع
ل بطِ یُ  لاأن الاضطرار  علىالضرورات تبیح المحظورات  -  ل

  .الغیر حقَّ 
  .ھعلیقاس ره لا یُ خلاف القیاس فغیُ  علىما ثبت  -  م
َّ  -  ن ِّ لا اجتھاد مع الن   .ص

ھذه القواعد یساعد بصورة كبیرة في ضبط  علىونجد أن النص 
أكثر من ثمانمائة  علىالمعاملات خاصة وأن قانون المعاملات قد اشتمل 

ً مختلفة من أبواب شتي ،مادة ، ذلك أن )1(ومعلوم أن القواعد تجمع فروعا
ن ضبط الفقھ بقواعده استغني عن حفظ أكثر الجزئیات لاندراجھا في م

قُدّ )1(الكلیات ً لفروع الأحكام العملیة ( م القواعد في ھذا الشأن ، وت ضبطا
ن في كل زمرة من ھذه الفروع وحدة المناط، وجھة بضوابط تبیّ 

الإلحاق والتخریج لمعرفة أحكام المسائل  على، وبذلك یقتدر )2()الارتباط
المواقف  وھذه )3(يوالحوادث والوقائع التي لا تنقض ةالتي لیست بمسطور

قانون أصول  ھعلیلما جاء في نصوص ھذا القانون الملائم لما نص 
                                                

 .  7: راجع والأشباه  والنظائر للسيوطي ، مرجع سابق ص   (1)
بـيروت , محمـد رواس قلعـة جـي. د.، أحمد بن إدريس ويليه فهرست تحريري لقواعد الفروق وضـعه  أ.انظر الفروق للإمام القرافي    (1)

 . 3ص  1دار الفكر ج
  . 949ص  2قهي العام ، الأستاذ مصطفي الزرقاء ، مرجع سابق  جالمدخل الف) 2(

 . 6الأشباه والنظائر للسيوطي  ،مرجع سابق  ص 
  . 6الأشباه والنظائر للسيوطي  ،مرجع سابق  ص ) 3(
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من حیث الاستناد إلى القواعد في إصدار  )4(م1983الأحكام القضائیة لسنة 
  .لىاتعلبیان ذلك بمشیئة الله  اليالتالأحكام، وقد خصص الباحث المطلب 

  المطلب الثالث
  الاستناد إلى القواعد في إصدار الأحكام

َ  –إن إلزام القضاة  ْ وم بتطبیق القانون وتقییدھم  –في حكمھم  ن
غ لھم  علىبإصدار الأحكام بناء  ّ في  –ما ورد في القوانین من مواد، یسو

في  –القواعد الكلیة، ویتیح لھم  علىإصدار الأحكام بناء  –بعض الأحیان 
تم  -حالات بعض ال في بعض القضایا  – ھمعلیالرجوع إلى القواعد، ویحّ

ید بالقواعد عند إصدار الأحكام، ویأتي تفصیل ذلك في الفروع الآتیة  – ّ التق
  :اليالتالنحو  على

                                                
 في المادة الثالثة  (4)
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  :القواعد علىإصدار الأحكام بناء : الفرع الأول
معلوم أن القضاء والمؤسسات العدلیة الأخرى ھي الجھة الملزمة 

ما ورد في تلك القوانین من  علىق القانون، وإصدار الأحكام بناء بتطبی
نمط  علىمواد، وھذه المواد قد تكون بعضھا قواعد كلیة تمت صیاغتھا 

القواعد الكلیة عنایة  ؛ ذلك أن المشرع السوداني قد أولىمواد القانون
مجموعة من القواعد ضمن القوانین المعاصرة  علىكبیرة توجھا بالنص 

تلك القواعد میزة قانونیة نمط المواد القانونیة، وھو بذلك قد أعطي  على
 - بل ألزمتھا  –تشریعیة مكنت القضاء والمؤسسات العدلیة الأخرى  وفائدة

ما یمنع تلك فانعدم بذلك القواعد الكلیة  علىمن إصدار الأحكام بناء 
واعد الق علىإذا أصدرت حكما من الأحكام بناء  ھاعلیالجھات  أو یعاب 

وھذا  القواعد، علىفي أي من تلك القوانین المشتملة  ھاعلیالمنصوص 
نص مادة واردة في  علىظاھر، لأن المحكمة إنما تصدر حكمھا بناء 

القانون، بغض النظر عن أصل ھذه المادة، ولا ضیر إن كان أصل المادة 
ضمن  ھاعلینمط مواد القانون، ونص  علىقاعدة كلیة تمت صیاغتھا 

المعاصرة التي سبقت  ة، كما ھو الحال في بعض القوانین السودانیمواده
  . ھاإلیالإشارة 

  :الرجوع إلى القواعد الكلیة عند غیاب النص: الفرع الثاني
أشار المشرع السوداني إلى الرجوع إلى القواعد الكلیة ضمن ما 

عند غیاب النص، حیث جاء في قانون أصول  ھعلیویستند  ھإلییلجأ 
الرغم مما قد یرد  على: ( القضائیة في المادة الثالثة منھ ما نصھالأحكام 

في أي قانون آخر، وفیما عدا الدعاوى الجنائیة، إذا لم یوجد نص تشریعي 
  :یحكم الواقعة
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یطبق القاضي ما یجد من حكم شرعي ثابت بنصوص } أ{
  .الكتاب والسنة

ً یجتھد رأیھ ویھت} ب{ دي في فإن لم یجد القاضي نصا
وجھ التكامل  على، بحیث یأخذھا ةالیالتذلك بالمبادئ  سبیل

 ,ویراعي ترتیبھا في أولیة النظر والترجیح

 ومبادئھامراعاة الإجماع وما تقتضیھ كلیات الشریعة : أولاً 
  .توجھاتھا من تفصیل في المسألة ھإلیالعامة وما تھدي 

 ً ً لعللھا أو تمثیلاً أحكام الشریعة تحق علىالقیاس : ثانیا  یقا
  .أو مضاھاة لمنھجھا في نظام الأحكاملأشباھھا 

اعتبار ما یجلب المصالح ویدرأ المفاسد وتقدیر ذلك بما : ثالثا
یتوخى مقاصد الشریعة وأغراض الحیاة الشرعیة المتكاملة في 

  .ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلقیھ نصوص الشریعة الفرعیة

 ً ة في الأعمال استصحاب البراءة في الأحوال والإباح: رابعا
  .في التكلیف سرالیو

 ً ق العمل القضائي في الاسترشاد بما جرت بھ سواب: خامسا
جمھور فقھاء،  ھإلیلا یتعارض مع الشریعة وما یذھب السودان فیما 

  .من قواعد كلیة ى فرعیة وما قرروهالشریعة من فتاو
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 ً مراعاة العرف القائم في المعاملات فیما لا یخالف : سادسا
  .شریعة الإسلامیة أو مبادئ العدالة الفطریةأحكام ال

 ً توخي معاني العدالة التي تقرھا الشرائع الإنسانیة : سابعا
  .الكریمة وحكم القسط الذي ینقدح في الوجدان السلیم

 –م في مادتھ الثالثة  1984ونص قانون المعاملات المدنیة لسنة   
ا القانون وتفسیر تسترشد المحاكم في تطبیق ھذ: "أن على –ذلك علىبناء 

الكلمات والعبارات الواردة فیھ وكذلك في حالة غیاب النص بالمبادئ 
صول الأحكام في قانون أ ھاعلیالشرعیة وتتبع القواعد المنصوص 

،و قد أشار قانون الإجراءات المدنیة إلى ما یتبع م1983القضائیة لسنة 
  :اليالتالنحـو  علىعند غیاب النص 

الإجراءات في  علىیمكن تطبیقھ إذا لم یوجد نص ] 1[
المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنھ تحقیق 

  .العدالة

في المسائل التي لا یحكمھا أي نص تشریعي تطبق ] 2[
المحاكم الشریعة الإسلامیة والمبادئ التي استقرت قضاء في 

  .)1(السودان والعرف والعدالة والوجدان السلیم
د أشارت إلى الرجوع إلى القواعد عند غیاب النص فھذه النصوص ق

، وفي ھذا المعني كانت إشارة المحكمة  ھاعلیالتشریعي وبناء الأحكام 

                                                
 .المادة السادسة من القانون   (1)
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 علىبناء الأحكام  على،وقد تواتر قضاء المحاكم السودانیة  )2(اعلیال
  . )3(القواعد خاصة العرف في كثیر من الدعاوى المدنیة

انت مستثناة من ما ورد في وإن ك –وأما الدعاوى الجنائیة   
فإن الملاحظ أن المتبع في حالة غیاب النص ھو  –القوانین السابقة 

ً بالقاعدة الذھبیة  َ ، أخذا لا جریمة ولا ( الرجوع إلى القواعد الكلیة أیضا
التي تكاد تلتقي عندھا معظم النظریات القانونیة ، وتتحد ) عقوبة إلا بنص

ة والإقلیمیة ، وتتفق كل النظم الدستوریة ، كل المواثیق الدولیة والعالمی
أنھا المبدأ الأساسي لصیانة كرامة الإنسان وحفظ حقوقھ ، وحمایة  على

حریتھ من خطر التجریم والعقاب بغیر الأداة التشریعیة ، وإن كان ھذا 
 ً فإن الشریعة الإسلامیة قد سبقت  المبدأ قد ظھر في القانون الوضعي حدیثا

، ونجد أن الاستناد إلى ھذه القاعدة )1(ن ألف وأربعمائة سنةمنذ أكثر م ھإلی
د النص ضرورة وجوفي الواقع وتطبیقھا في المسائل الجنائیة یتطلب 

القاضي ألا یتوسع في تفسیره  علىنھ یتعینّ لیقول القاضي كلمتھ، كما أ
عقوبة  ریؤدي إلى إنشاء جریمة أو تقریذلك یلجأ إلى القیاس، إذا كان  وألا

ھا المشرع صراحة لم ّ القاضي شطب  علىھذا فإنھ یتعین  علىو. یقر
وفق  ةل المنسوب إلى المتھم لا یعتبر جریمـلھ أن الفع نتبیّ الدعوى إذا 

ً لھذا المبدأ في )2(النصوص المقررة ، وقد تواتر قضاء المحاكم انتصارا
   )3(كثیر من السوابق القضائیة

                                                
 . 17: ص م 1984راجع نشرة الأحكام الرباعية إبريل يونيو   (2)
: م ص1964مجلة الأحكام القضائية   :قرار محكمة الاستئناف في قضية عثمان محمد  جبر ضد عبد االله محمد إدريس  : راجع   (3)
وقرار الطعن في , 19: م ص 1994و حكم محكمة المديرية في دعوى عبد االله الحسن ضد صفية على ، مجلة الأحكام القضائية  19

 . 83: م ص 1973االله  ضد الزاكي  ميرغني مجلة الأحكام القضائية  دعوى محمد يوسف حمدنا
 . 19: يس عمر يوسف ،مرجع سابق ص . م د1991شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة   (1)
 27:ص  1م  ج2004الخرطوم  8محمد الشيخ عمر ط. د.م أ1983راجع قانون الإجراءات المدنية لسنة   (2)
  :ثال السوابق الآتية راجع على سبيل الم  (3)

  . 79 – 78: م ص 1966مجلة الأحكام القضائية لسنة  –حكومة السودان ضد قاطمة حسين  
 255: ص  1973مجلة الأحكام القضائية لسنة  –حكومة السودان ضد عباس محمد 

 342: ص  1973مجلة الأحكام القضائية لسنة  –حكومة السودان ضد إسماعيل طكفي 
 26:ص  1973النشرة الرباعية  أكتوبر ديسمبر  –عبد المنعم محمد عوض  حكومة السودان ضد
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  :دار الأحكامالتقید بالقواعد عند إص: الفرع الثالث
التي ھي واجب السلطة القضائیة والمؤسسات  –إن تحقیق العدالة 

قتضي مراعاة بعض یبصورة تامة وطریقة ناجزة،  –العدلیة الأخرى 
، ومن تلك الأمور ؛ التقید  )4(الأمور، خاصة عند إصدار الأحكام

ً في جریمة سرقة حدیة، قد یكون السارق في حالة  بالقواعد ، فمثلا
ولأن  ,، فیدرأ عنھ الحدإلى أخذ المال ملجئةر شدید أو ضرورة اضطرا

رد المال أو  علىالاضطرار لا یبطل حق الغیر ، فینبغي أن یشتمل الحكم 
ً للضرر الذ  ، فبمثل ھذا الحكم وما اشتملي لحق بھتعویض صاحبھ، دفعا

، یتحقق العدل ویجبر الضرر وتزال الأضرار وتعود الأمور إلى على
یكال لھ  ھعلیویعطي كل شخص حقھ وینال مستحقھ، فلا المجني نصابھا، 

ن، ولا الجاني یؤخذ منھ الصاع بصاعین، ولا یظلم المعتدي ولا لیبمكی
، وھذا أمر ضروري وفي غایة الأھمیة تنبھ لھ ھعلییضُار المعتدي 

أن تتقیدّ المحاكم عند إصدار الأحكام  علىالمشرع السوداني، فنص 
  :ة الآتیةبالقواعد الأساسی

  .رد الحقوق إلى أھلھا ودفع المظالم} أ{
إزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد } ب{

  .الحقوق والمظالم
الفصل الناجز في جمیع المنازعات المتعلقة } ج{

  .)1(بالحقوق أو تطبیق لأحكام ھذا القانون
 ونلاحظ أن التقید بھذه القواعد عند إصدار الأحكام یساعد في تحقیق
العدالة ، ویدفع ما یمكن أن یترتب من أضرار یصعب تداركھا إذا لم 

                                                                                                              
 30: ص  1998نشرة الأحكام الرباعية يوليو سبتمبر   -حكومة السودان ضد عباس مكي 

ين الخاصة مع القوان ضمنها استكمال مشتملات الحكم وجواز استعمال المحكمة الجنائية لسلطاēا المدنية المخولة لها  وعدم التعار   (4)
لحة إلى الــدعوى  راجــع قــانون  المعــاملات المدنيــة لســنة  وقــانون الإجــراءات المدنيــة المــواد .  819م المــادة 1984وضــم أصــحاب المصــ

  204،  167،  132وقانون الإجراءات الجنائية المواد  112 - 103، 95
 . المادة السادسة من  قانون المعاملات المدنية   (1)
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عند إصداره ، لما تقرر من اعتبار الأحكام القضائیة  ھاعلییشتمل الحكم 
  ..)2(العامة ، تنھي الخصومة وتمنع التقاضي علىحجة 

  الخاتمة 
رسول  علىوالصلاة والسلام  الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات،

، أما بعد، فقد توصلت من آلھ وصحبھ ومن والاه علىلمھداة ونعمة االله ال
عن قیمة القواعد الكلیة في القوانین السودانیة إلى دراسة خلال ھذه ال

  :النتائج والتوصیات الآتیة

                                                
من قانون الإجراءات  132من قانون الإجراءات المدنية و  29م و 1993من قانون الإثبات  51ة اليالمواد الت أنظر نصوص   (2)

 .الجنائية 
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  :النتائج: أولاً 
نشأتھا وتطورھا بمراحل مختلفة إن القواعد قد مرت في ] 1[

 ھعلیالشكل الموجز الذي نراھا  في ناإلیوأطوار متعددة، حتى وصلت 
  .الآن

تقنین الفقھ واستنباط  إلىإن اتجاه المشرع السوداني ] 2[
في  ھاعلیصیاغة القواعد الكلیة والنص  ھعلیالأحكام منھ، ترتب 

مواد بعض  القوانین، حیث أدرجت مجموعة من القواعد الكلیة ضمن
د القانون نمط موا على - غة بصورة معینةالقوانین المعاصرة، مصو

 ھاعلیقریبة من  أصل صیاغتھا مضافة إلى غیرھا، أو منصوص  –
 .كما ھي بصیغتھا الأصلیة

ضمن مواد بعض  ھاعلیاكتسبت القواعد من النص ] 3[
ً یمالقوانین السودانیة قِ  كثیرة، قانونیة وتشریعیة وقضائیة، أتاحت  ا

فرصة الاستفادة منھا في مجال تفسیر النصوص، ونطاق تطبیق 
 .لقانون، وعند إصدار الأحكاما

  :اتالتوصی :ثانیاً 
ً من أھمیة القواعد ووظیفتھا التشریعیة نوصي ] 1[ انطلاقا

بضرورة تدریسھا لطلاب الشریعة والقانون، لیتسنى لھم بعد التخرج 
الاستفادة منھا في مجال عملھم في المؤسسات العدلیة، وأرجو أن 

ریعة والدراسات الإسلامیة یسابق قسم الشریعة والقانون بكلیة الش
  .بجامعة إفریقیا العالمیة إلى القیام بذلك

ً من الاھتمام والعنایة ] 2[ نرجو من المشرع السوداني مزیدا
الوظیفة القانونیة التي تقوم بھا والحاجة  علىبأمر القواعد، بناء 
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 إلىالقضائیة التي تسدھا والناحیة العدلیة التي تحققھا، انطلاقا 
  .فقھیة المطلوبة، واستجابة للحاجة التشریعیة المنشودةالنھضة ال

الطویل  عنوصي أھل الاختصاص والشأن، ذوي البا] 3[
والتجربة العملیة، أن یبذلوا قصارى جھدھم وعصارة فكرھم 

تناول ھذا الأمر، لیسھم ذلك بنصیب وافر في لوخلاصة تجربتھم، 
حقیق العدل ونشر مسألة تقنین الفقھ وتأصیل القوانین، ویساعد في ت

ً في المكتبة القانونیةاالعلم، ویسد فر ً كبیرا  .بمشیئة الله تعالى غا
  المصادر والمراجعقائمة 

  القرآن الكریم
الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، محمد بن أحمد ] 1[

 .الأنصاري ، بیروت ، مؤسسة مناھل العرفان 
م علاء الدین كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للإما] 2[

المتقي بن حسام البرھان فوري ، تحقیق الشیخ بكري حیاتي ، بیروت 
 .، مؤسسة الرسالة 

لسان العرب ، لابن منظور جمال الدین مكرم ، بیروت ، ] 3[
 .دار صادر 

القاھرة  2المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة بمصر ، ط] 4[
 .م 1986، شركة مطابع الإعلانات 

ون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن غمز  عی] 5[
، بیروت ، دار الكتب  1الحموي أحمد بن محمد  ، ط فألیتنجیم ، 
 م 1985العلمیة 



عا ُ ليَّة في القوانين السُّودانيَّة الم مجد الدِّين محجوب  . د صرة                         قيمة القواعد الكُ
 الزبير

ـ  1427العدد السابع                       مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة             
 م2006

262

، بدر الدین محمد بن بھادر المنثور في القواعد ، الزركشي] 6[
، ، الكویت  2بشیر فائق ، وراجعھ عبد الستار أبو غدة ، ط. ، حققھ د

 .م 1985للطباعة ة دار وزارة الأوقاف وشرك
. ، د) القواعد الكلیة والمؤیدات الشرعیة ( المدخل الفقھي ] 7[

 .م 1986أحمد حجي الكردي ، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق 
الموافقات في أصول الشریعة ، الشاطبي ، إبراھیم موسى ] 8[

، بیروت ، دار  1ط دراز وآخرین ، الشیخ عبد الله  قعلیوت، شرح 
 . 1991،  1411، لمیةالكتب الع

الأشباه والنظائر ، السیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن ] 9[
 .م 1959،  1378أبي بكر ، القاھرة ، مطبعة الحلبي 

 1، ط ءالمدخل الفقھي العام ، الأستاذ مصطفي  الزرقا] 10[
 .1968بیروت دار الفكر 

محمد صدقي . ، دقواعد الفقھ الكلیةز في إیضاح الوجی] 11[
 .م 1998، بیروت ، مؤسسة        5، طلبورنوا

الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة للكنوي ، محمد بن عبد ] 12[
 .، بیروت ، دار المعرفة 1الحي الأنصاري ط

تذكرة الحفاظ للإمام الذھبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ] 13[
 1بیضون ط علىوضع حواشیھ الشیخ زكریا عبدان منشورات محمد 

 .  1988ت دار المعارف ، بیرو
،  7بن كثیر إسماعیل بن محمد طالبدایة والنھایة لا] 14[

 .م 1988بیروت ، دار المعارف 
محمد عقلة  . د.طریق كتابة البحث العلمي ، أ علىمعالم ] 15[

 .م 1917، الشارقة ، مكتبة العلوم 1، ط
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. ، د"المبدأ والمنھج والتطبیق"سلامي تقنین الفقھ الإ] 16[
إحیاء التراث نفقة لجنة  على، طبع 2د زكي عبد البر، طمحم

 .1986، 1407، مطابع الدوحة الإسلامي، الدوحة
أحمد فرج الصدة ، بیروت ، دار . أصول القانون ، د] 17[

 .1978النھضة العربیة 
عباس الصراف ، . د فألیتالمدخل إلى علم القانون ، ] 18[

 .م 1994الثقافة ، عمان ، مكتبة دار  3وجورج حزبون ، ط
 علىالشیخ  تألیف.. ) مفھومھا ونشأتھا( القواعد الفقھیة ] 19[

 .م 1986، بیروت دمشق ، دار القلم  1أحمد الندوي ، ط
قانون الإجراءات المدنیة السوداني بین التحلیل والتطبیق ] 20[

، الخرطوم ، الخندق  1حیدر أحمد دفع الله ، ط. ، دراسة مقارنة ، د
 .م 1994ھـ ، 1414النشر للطباعة و

یس عمر یوسف . شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، د] 21[
 .م 1993، بیروت دار ومكتبة الھلال  1ط

ً وقضاءً ( قانون الإثبات ] 22[ ً وفقھا البخاري عبد . د) تشریعا
، الخرطوم ، دار جامعة أم درمان الإسلامیة ومطبعة 3ط علىالله الج

 .م 1996جامعة النیلین 
عن رب العالمین، لابن قیم الجوزیة،  أعلام الموقعین] 23[
، 1، طبن أبي بكر، طبعة جدیدة ومنقحة باعتناء صدق العطارمحمد ا

 .م1997ھـ، 1417بیروت، دار الفكر 
علم أصول الفقھ، الشیخ عبد الوھاب خلاف، القاھرة دار ] 24[
 .الحدیث
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طاھر، حاج آدم ال. م، د1993شرح قانون الإثبات لسنة ] 25[
 .م2003، الخرطوم دار  جامعة القرآن الكریم 3ط

. دراسة مقارنة، د(الركنان المادي والمعنوي للجریمة ] 26[
، بیروت، دار 1، طترجمة ھنري ریاض) مصعب الھادي بابكر

 .م 1990الجیل 
الفروق للإمام القرافي أحمد بن إدریس ویلیھ فھرس ] 27[

مد رواس قلعة، بیروت، دار مح. د.تحلیلي لقواعد الفروق، وضعھ أ
 .المعرفة
محمد الشیخ عمر، . د.شرح قانون الإجراءات المدنیة، أ] 28[

 .الخرطوم ,8ط
 .مجلة الأحكام القضائیة لعدد من الأعوام المختلفة] 29[
بن أحمد  علىللحافظ محمد بن  ,طبقات المفسرین] 30[

ب بیروت، دار الكت ,مراجعة وضبط لجنة من العلماء ,ديالداؤ
 .العلمیة
عبد الرحمن . قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، د] 31[

الكیلاني، دمشق دار الفكر والمعھد العالمي للفكر الإسلامي ، 
 .م2000
حیدر  على فألیتدرر الأحكام شرح مجلة الأحكام، ] 32[

 .م1991ھـ 1411دار الجیل،  ,بیروت ،1ط ،تعریب فھمي الحسیني
بن نجیم زین الدین بن إبراھیم، لا, شباه والنظائرالأ] 33[
 .م1988عبد العزیز الوكیل، القاھرة، مطبعة الحلبي،   قعلیوتتحقیق 
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بن عباس  علىبن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولیة لا] 34[
 على، منشورات محمد ، ضبطھ وصححھ محمد شاھینعلىالب

  .م2001، میةون، بیروت، دار الكتب العلبیض


